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القانون رقم 31 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة الأوقاف

Number: 31
Date: 2018-10-11

.أصدر السید الرئیس بشار الأسد القانون رقم 31 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة الأوقاف

:وفیما يلي النص الكامل للقانون

/ القانون رقم / 31

رئیس الجمھورية
.بناءً على أحكام الدستور

.وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-2-1440 ھـ الموافق 2018-10-10

:يصدر ما يلي

الباب الأوَّل
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تعاريف

المادة 1

يُقصد بالكلمات والتعابیر الآتیة في معرِض تطبیق أحكام ھذا القانون المعاني المبیَّنة إلى جانب كُلٍ منھا
الوزارة:     وزارة الأوقاف

الوزير:     وزير الأوقاف
ة ة على حكم ملكِ الله تعالى والمخصَّصة للنفع العام وفق أحكام الشريعة الإسلامیَّ الأوقاف:     الأموال المنقولة وغیر المنقولة المُعدَّ

العمل الديني:     الخطابة والإمامة والتدريس الديني الإسلامي والتعلیم الشرعي وأداء الشعائر الدينیة الإسلامیة وتلاوة القرآن الكريم وتحفیظه والإنشاد الديني الإسلامي، والإشراف 
على أماكن العبادة

ة والإنشاد الديني الشعائر الدينیة:     إقامة الصلوات والخطب والدروس الدينیة وتلاوة القرآن الكريم وتحفیظه والأذان وحلقات الذكر والاحتفالات الدينیَّ
اء وغیرھم من المكلفین بالشعائر الدينیة في أماكن العبادة أرباب الشعائر الدينیَّة:     المكلفون بالخطابة أو الإمامة والمؤذنون والمدرسون الدينیون والقرَّ

ح بإقامة الشعائر الدينیة الإسلامیة فیھا بقرار من الوزير أماكن العبادة:     الجوامع والمساجد والزوايا والتكايا والأضرحة والمقامات الإسلامیة، والأماكن الوقفیة التي يُصرَّ
القائمون على أماكن العبادة:     المكلفون بخدمة أماكن العبادة

ة والقائمون على أماكن العبادة فون بالعمل الديني:     أرباب الشعائر الدينیَّ
َّ
المكل

التدريس الديني:     مجالس التعلیم والتوجیه والإرشاد الديني الذي يتم في الجوامع والمساجد، ويھدف إلى التعريف بتعالیم الدين الصحیحة من خلال تدريس الكتب والمراجع الدينیة 
الموافق علیھا من قبل الوزارة، ولا ينتھي بالحصول على شھادة

إدارات الأوقاف:     مديريات الأوقاف في المحافظات والشعب الوقفیة الملحقة بھا

الباب الثاني

تحديد مھام الوزارة واختصاصات الوزير

ل الفصل الأوَّ

مھام الوزارة واختصاصاتھا

المادة 2

ى الوزارة ممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجیه والإرشاد الديني الإسلامي والأوقاف، وخصوصاً المھام الآتیة
َّ
تول

أ-الإشراف على كافة الأنشطة الدينیة في الجمھورية العربیة السورية ومتابعتھا

ب-وضع ضوابط العمل الديني، والرقابة على حسن تنفیذھا، وتوجیه الفكر الديني إلى معالجة القضايا الدينیة المعاصرة

ة لإعداد وتأھیل أرباب الشعائر الدينیة ج-وضع وتنفیذ البرامج العلمیَّة والتطبیقیَّ

د-مُحاربة الفكر التكفیري المتطرف بتیاراته ومشاربه كافة وتجفیف منابعه وحماية الوحدة الوطنیة من مخاطر ھذا الفكر، والمواجھة الفكرية لكل من يحمله، وفق ما يحدده المجلس 
العلمي الفقھي، كالوھابیة وتنظیم الإخوان المسلمین وما يماثلھا من الحركات والتنظیمات المتطرفة

ھـ-تطوير التعلیم الشرعي في جمیع مراحله، والإشراف على جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعیة، وإحداث المدارس والمعاھد الشرعیة الإسلامیة وتنظیم شؤونھا وإدارتھا وذلك بھدف 
إعداد نخبة من علماء الدين المتمكنین من أدوات الخطاب الديني يقدمون البديل المناسب عن التطرف والأفكار المنحرفة والتكفیرية

و-الحفاظ على دور منبر المسجد كموقع عام له حرمة وقواعد وأصول، وتحديد أسس تكلیف أرباب الشعائر الدينیَّة، ووضع الضوابط الناظمة لعملھم ومحاسبتھم وإنھاء تكلیفھم وفق أحكام 
ھذا القانون

ز-نبذ التعصب والطائفیة انطلاقاً من كون أئمة المذاھب قدموا اجتھادات متعددة، ولم يؤسسوا طوائف لتفريق الأمة، وذلك من خلال اعتماد الفقه الإسلامي بالشكل الذي يشمل آراء
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.جمیع المذاھب ويستفید منھا، والتأكید على احترام الأديان الأخرى كافة، وإذكاء روح التجانس بین أبناء الوطن على اختلاف أديانھم ومذاھبھم

ح-اعتماد التفسیر الجامع والمناھج الشرعیة المطورة والمنھج العام للخطابة المنبرية أداةً وسبیلاً إلى التوجیه الديني السلیم، وإصلاح منابع الخطاب الديني لمواجھة المنطلقات
.الأساسیة للفكر المتطرف، وربط ھذا الخطاب بمتطلبات الحیاة وحاجات الإنسان والمجتمع

.ط-تطوير الفكر الديني لدى الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم بالاعتماد على العنصر الشبابي لیكونوا منبراً للحوار بینھم وبین الجیل الذي يفوقھم عمراً من العلماء

.ي-ضبط الفتوى والإشراف على شؤون القائمین علیھا، واتخِّاذ الإجراءات الكفیلة بتدوينھا ونشرھا

.ك-وضع الأسس اللازمة للعناية بالقرآن الكريم، وضبط نشر المصاحف الشريفة وطباعتھا، ومنح الموافقات على ذلك

.ل-الإشراف على معاھد الأسد لتحفیظ القرآن الكريم وتفسیره، ونشر علومه

.م-تعزيز دور الزكاة في تحقیق التكافل الاجتماعي والعمل على تطوير سبل وآلیات تحصیلھا وتوزيعھا على المحتاجین

.ن-الإشراف على شؤون الحج، واتخِّاذ الإجراءات اللازمة لتأمین قیام الحجاج السوريین ومن ھم في حكمھم بأداء فريضة الحج بالتنسیق مع الجھات المعنیَّة

س-الإشراف على بناء وتعمیر أماكن العبادة، ومنح الموافقات اللازمة لذلك وفق أحكام ھذا القانون، وكذلك العناية بھا وترمیمھا وحفظھا وصیانتھا بالتنسیق مع وزارة الثقافة والجھات ذات
.الصلة

.ع-وضع ضوابط السماح بالتدريس الديني والإشراف علیه

.ف-التنسیق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافةً، وكذلك المطبوعات الدينیة

.ص-الإشراف على عمل مديريات وشعب الأوقاف

ق-إقامة المؤتمرات والندوات والأنشطة الإعلامیَّة والتوجیھیَّة والتدريبیَّة، أو المشاركة فیھا، بما يؤدِّي إلى تطوير العمل الديني، وتنظیم الاحتفالات في المناسبات الدينیَّة الإسلامیَّة،
.والمشاركة في المناسبات الدينیَّة للأديان الأخرى

ر-تأسیس المبرَّات ودور رعاية الأيتام والمستوصفات والمشافي والمنشآت والمؤسسات والمراكز الخیريَّة والاجتماعیة والاقتصادية التي تحقق أھداف الوزارة، وفق القوانین والأنظمة
.النافذة وذلك بالتنسیق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعیة والعمل حسب الحال، ووضع الأنظمة الخاصَّة بھا

ش-إدارة الأوقاف ووضع الضوابط اللازمة للمحافظة علیھا وصیانتھا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمیتھا واستثمارھا على النحو الأمثل، واتخاذ الإجراءات الإدارية أو القضائیة الكفیلة بإزالة
يات والتجاوزات علیھا .التعدِّ

.ت-تشجیع الوقف على الجھات الخیريَّة، وتفعیل دور الوقف في العمل الخیري الذي يعود بالنفع على جمیع المواطنین

.ث-العناية بالتراث الإسلامي الوقفي، والحفاظ علیه، واستثماره بالتنسیق مع وزارة الثقافة والجھات ذات الصلة

الفصل الثاني

اختصاصات الوزير والبنیة التنظیمیة للوزارة

-المادة 3

:اختصاصات الوزير

أ- الوزير ھو المسؤول عن تنفیذ خطة وسیاسة الدولة فیما يختص بالوزارة، وھو الرئیس الإداري الأعلى للوزارة، وله حق التوجیه للعاملین فیھا والمكلفین بالعمل الديني، ويراقب ويوجه
عمل الوزارة بما يكفل تحقیق الاستقرار المؤسسي، ورفع مستوى الكفاءة في التنفیذ، ويتولى إصدار وتعديل النظام الداخلي للوزارة والجھات التي تتبعھا، وقبول الھبات والتبرعات
.المقدمة إلى الوزارة وفق القوانین والأنظمة النافذة، وإصدار قرارات مجلس الأوقاف المركزي، وقبول الھبات والتبرعات المقدمة للجھات الوقفیة وأماكن العبادة

ب- الوزير ھو عاقد النفقة وآمر التصفیة والصرف لنفقات الوزارة، وھو الممثلِّ الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامیَّة في الجمھوريَّة العربیَّة السوريَّة، ويتولى الإشراف على إدارتھا وتنمیتھا
.واستثمارھا، والدفاع عنھا، وتمثیلھا أمام القضاء والغیر

.ج- للوزير أن يفوض من يراه من معاونیه أو مديري مديريات الأوقاف أو رؤساء الشعب الوقفیة ببعض صلاحیاته

د مھامھا بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير .د- يرأس الوزير لجنة الحج العلیا التي تُشكَّل وتُحدَّ

ھـ- يتولى الوزير تسمیة مفتین في المحافظات عند الحاجة، وتكلیف أرباب الشعائر الدينیة والقائمین على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منھم، وفرض العقوبات التأديبیة بحق من
.تثبت مخالفته منھم وفق أحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له

-المادة 4

:البنیة التنظیمیة للوزارة

.أ- تتكون الوزارة من الإدارة المركزية ومديريات وشعب الأوقاف، والمدارس الشرعیة الإسلامیة والمؤسسات والمراكز المحدثة وفق أحكام ھذا القانون

.ب- تحدد مھام الوحدات التنظیمیة الواردة في الفقرة (أ) السابقة وارتباطھا ومستويات الإشراف وعلاقات التنسیق والدعم فیما بینھا في النظام الداخلي للوزارة

ج- يصدر الھیكل الوظیفي للوزارة متضمناً الملاك العددي والمسالك الوظیفیة للوظائف الإدارية وأنظمة العمل الخاصة بھا، بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير بالتنسیق مع وزير التنمیة
.الإدارية

.د- يخضع العاملون الإداريون في الوزارة والمديريات التابعة لأحكام القانون الأساسي للعاملین في الدولة رقم /50/ لعام 2004م

الباب الثالث

الشؤون الإسلامیَّة



الفصل الأوَّل

المجلس العلمي الفقھي

-المادة 5

:أ- يُشكَّل في الوزارة مجلس يُسمَّى “المجلس العلمي الفقھي”، على النحو الآتي
الوزير.     رئیساً
المفتي العام للجمھوريَّة العربیَّة السوريَّة.     عضواً
معاون الوزير للشؤون الدينیَّة.     عضواً
معاون الوزير لشؤون التعلیم الشرعي.     عضواً
رئیس اتحاد علماء بلاد الشام.     عضواً
القاضي الشرعي الأول بدمشق.     عضواً
خمسة وعشرون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلین عن المذاھب كافة.     أعضاءً
ممثل عن الأئمة الشباب.     عضواً
خمس من عالمات القرآن الكريم.     أعضاءً
ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعیة.     عضواً
مُمثِّلان اثنان عن كلیَّات الشريعة في الجامعات الحكومیة.     عضوين
.ب- يُسمَّى أعضاء المجلس العلمي الفقھي بقرار من الوزير

-المادة 6

.أ– يُضاف إلى عضوية المجلس ممثلون عن الطوائف المسیحیة كافة، تتم تسمیتھم من قبل مرجعیاتھم عند مناقشة المسائل المشتركة بین الأديان، وما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنیة

ب- يجتمع المجلس بدعوة من الوزير، وتكون الاجتماعات قانونیة بحضور أكثرية الأعضاء بمن فیھم الرئیس، وتُتَّخذ القرارات بالتصويت بإجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي
.الأصوات يرجح جانب الرئیس

.ج- لرئیس المجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته أو لعرض ما يراه ضرورياً من إيضاحات، ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت

د- لرئیس المجلس تشكیل لجان فرعیَّة تخصُّصیَّة من بین أعضاء المجلس وغیرھم لدراسة موضوع معیَّن وتقديم الاقتراحات اللازمة أو لمساعدة المجلس على أداء مھامه

-المادة 7

:يتولى المجلس العلمي الفقھي ممارسة المھام الآتیة

أ-إعداد البحوث العلمیة الفقھیة، ومناقشة الاجتھادات التي تتعلق بالقضايا الدينیة المعاصرة وتسھم في تحقیق التكامل بین المذاھب الفقھیة، بحسبان أنَّ ما يتوصل إلیه المجلس يُعدُّ
.مرجِعاً فقھیَّاً جامِعاً

.ب-تحديد المراجع والمؤلفات والتیارات والتوجھات التي تحمل الأفكار التكفیرية والمتطرفة والمنحرفة، وكذلك التي تتبنى العنف وسیلةً لتحقیق أھدافھا

.ج-اعتماد المراجع والكتب الفقھیة والموضوعات التي يمتحن فیھا المرشحون للتكلیف بالعمل الديني

.د-متابعة ما يصدر من فتاوى وأحكام شرعیة ومدى تأثیرھا على حیاة الناس، بحیث تكون محافظة على ثوابت الدين، ومحترمة للعقل، ومنسجمة مع الواقع

.ھـ-ترجیح بعض الأحكام الاجتھادية على بعضھا الآخر، بما يُلائم العصر ويحقق مصالح الناس، وذلك ضمن شروط وضوابط الترجیح

.و-تكريس علاقة المودة وتعمیق جذور المواطنة بین السوريین، ومحاربة ظواھر التفرقة تحت شعار الدين

الفصل الثاني

معايیر ومرتكزات وضوابط الخطاب الديني

-المادة 8

:تُحدِّد الوزارة معايیر وضوابط ومرتكزات الخطاب الديني الإسلامي بما يكفل تحقیق أھدافھا في نشر الإسلام الصحیح، على النحو الآتي

:مرتكزات الخطاب الديني-1

.أ-التحلیل بدلاً من التلقین

.ب-الانتماء إلى الإسلام لا يتعارض مع الانتماء إلى الوطن

.ج-عدم الفصل بین الشعائر والمقاصد

.د-التركیز على الجانب الأخلاقي في الدعوة

.ھـ-العمق في فھم النصوص، وعدم تسطیح العقل البشري في فھمھا

.و-إنزال النص على الواقع

.ز-نشر ثقافة الاعتدال

.ح-اعتماد أسلوب الحوار مع المخالفین

.ط-العروبة والإسلام ھويات لا يمكن التنازل عنھا

.ي-العمل على تصحیح المفاھیم والمصطلحات

.ك-منبر المسجد موقع عام له حرمة وقواعد وأصول

:معايیر وضوابط الخطاب الديني-2



.أ-نشر مبدأ المواطنة والإخاء الديني، وروح الانتماء للوطن والدفاع عن ثوابته وھويته العربیة

.ب-اتخِّاذ الوسطیَّة والاعتدال منھجاً وممارسةً في الخُطب والدروس الدينیَّة، وتكريس الإسلام الصحیح

د والغلو في الأحكام الشرعیَّة .ج-نبذ التعصُّب والطائفیَّة، والابتعاد عن التشدُّ

.د-عدم استغلال الخطاب الديني لأغراض شخصیَّة أو سیاسیَّة أو حزبیَّة أو فئويَّة

.ھـ -تأكید حُرمة النفس البشريَّة، وحرمة أموال الناس وأعراضھم، بما يُسھم في تحقیق الأمن وتعزيز أواصر العلاقات بین الشعوب والدول كافَّة

.و-التوعیة حول الاھتمام بقضايا المرأة والطفل، والدعوة إلى احترام حقوقھم

.ز-التوعیة ضد الخرافات والأفكار المنحرفة، وإيلاء الاھتمام للقضايا الاجتماعیَّة والأسريَّة والصحیَّة والبیئیَّة

.ح- الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامیَّة والمواثیق والأعراف الدولیَّة

-المادة 9

.يترتَّب على مخالفة معايیر وضوابط الخطاب الديني إنھاء تكلیف المخالف أو فرض العقوبة المناسبة بحقه، دون الإخلال بالعقوبات المُقرَّرة في القوانین النافذة

الفصل الثالث

شروط وأصول التكلیف بالعمل الديني الإسلامي

-المادة 10

.أ- يكلف أرباب الشعائر الدينیة، والقائمون على أماكن العبادة بالعمل الديني بقرار من الوزير، أو من يفوضه، وفق أحكام ھذا القانون، والأنظمة الصادرة وفقاً له

ة مؤقَّتة لا تتجاوز ثلاثة أشھر –قابلة للتجديد لمدة مماثلة- ب- لمديري مديريات ورؤساء شعب الأوقاف تكلیف الأشخاص المؤھلین الذين تنطبق علیھم شروط التكلیف بالعمل الديني لمدَّ
.لضمان استمرار إقامة الشعائر الدينیة في أماكن العبادة وخدمتھا ورعايتھا عند شغورھا، ريثما يتم تكلیف البديل وفق أحكام ھذا القانون

-المادة 11

اً الثامنة عشرة من عمره، وأن يكون متماً لسن الثانیة أ- يشترط في من يُكلَّف بالعمل الديني أن يكون مُسلماً، متمتعاً بجنسیة الجمھوريَّة العربیَّة السوريَّة أو من ھو في حكمه، ومُتمَّ
.والعشرين للمكلف الذي يعمل في الخطابة والتعلیم الشرعي حین صدور قرار التكلیف

.ب- تصدر الشروط والمؤھلات الواجب توافرھا في المرشح للتكلیف بالعمل الديني بقرار من الوزير

-المادة 12

أ- يقصد بضم أماكن العبادة إلى مديريات وشعب الأوقاف، التزام ھذه الإدارات بتغطیة نفقات وتكالیف إقامة الشعائر الدينیَّة في ھذه الأماكن والقائمین علیھا، وفق أحكام ھذا القانون
.والأنظمة الصادرة وفقاً له

ب- يتم ضم أماكن العبادة إلى مديريات وشعب الأوقاف وتحديد عدد المكلفین بالعمل الديني فیھا بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مدير الأوقاف المختص أو رئیس الشعبة الوقفیَّة، ويحدِّد
.القرار الشعائر التي تسمح طبیعة المكان بالقیام بھا وممارستھا

.ج- تصرف النفقات المترتبِّة على ضم أماكن العبادة من موازنة مديرية الأوقاف أو من الشعبة الوقفیة التي يتبعھا مكان العبادة

-المادة 13

للوزير أو من يُفوِّضه تكلیف أيٍ من المؤھلین الذين تنطبق علیھم الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون بالعمل الديني في أماكن العبادة التي لا يُمكن ضمھا إلى مديريات وشعب
.الأوقاف، أو للإشراف علیھا وعلى ممارسة الشعائر الدينیة فیھا

الفصل الرابع

الواجبات والمحظورات على المكلَّفین بالعمل الديني

-المادة 14

:يجب على المكلفین بالعمل الديني مراعاة أحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له، وأن يتقیَّدوا بأصول وضوابط الخطاب الديني، كما يجب على كلٍ منھم بشكل خاص

.أ-الالتزام بالتعلیمات والتعامیم الوزارية بما يحقق مصلحة أماكن العبادة وحسن أداء الشعائر الدينیة

.ب-تأدية العمل المنوط به بنفسه، وأن يؤدي واجباته المكلف بھا بكل إخلاص وأمانة

.ج-التقیُّد بمواعید العمل المكلف به، وعدم مغادرة عمله إلا بإذن رسمي

د-المحافظة على أماكن العبادة ومنشآتھا وملحقاتھا ولوازمھا وأموالھا وممتلكاتھا وصیانتھا

-المادة 15

:مع مراعاة أحكام القوانین والأنظمة النافذة يُحظر على أرباب الشعائر الدينیة

أ-إثارة الفتن الطائفیة أو التشجیع علیھا أو تضمین خطبھم أو دروسھم عبارات من شأنھا أن تسيء إلى الوحدة الوطنیة، أو تبث التفرقة بین أبناء الوطن أو الخروج عن منھج الوسطیَّة
.والاعتدال

.ب-مخالفة معايیر وضوابط الخطاب الديني

.ج-استغلال المنابر لغايات أو أغراض سیاسیَّة أو حزبیَّة أو طائفیَّة أو مذھبیَّة

.د-جمع أموال أو أشیاء عینیة لنفسه أو لغیره خلافاً لأحكام القوانین والأنظمة النافذة، وتعلیمات الوزارة



.ھـ-الانتماء إلى جماعات أو جمعیَّات أو أحزاب سیاسیَّة محظورة أو غیر مُرخَّصة

.و-القیام بشعائر دينیة غیر مرخصٍ بھا، أو أن يكلف غیره بالقیام بعمله، دون إذنٍ مُسبق

.ز-المشاركة في مؤتمرات أو ندوات داخل الجمھورية العربیة السورية أو خارجھا دون الحصول على موافقة الوزير أو من يفوضه

.ح-مغادرة أراضي الجمھورية العربیة السورية قبل الحصول على موافقة من الوزير أو من يفوضه

.ط-استعمال موجودات أماكن العبادة لغیر ما خصصت له أو أوقفت لأجله

.ي-التحريض على اتخاذ أماكن العبادة لغیر الأغراض المخصَّصة لھا، أو السماح بذلك

.ك-إذاعة أخبار أو الترويج لإشاعات أو يدعو لممارسات لا علاقة لھا بالعمل الديني

.ل-طرح أفكار شخصیَّة، أو مسائل خلافیَّة بقصد ترجیح أحد الآراء الشاذَّة على غیرھا

الفصل الخامس

العقوبات التأديبیَّة

-المادة 16

أ- كل من يقوم من أرباب الشعائر الدينیة بطرح قضايا من شأنھا أن تؤدي إلى زعزعة الوحدة الوطنیة أو تحرض على الطائفیة أو التفرقة المذھبیة أو ينشر أفكاراً تكفیرية متطرفة كالأفكار
لة بالعمل الديني والمنحة النقدية المنصوص علیھا الإخوانیة أو الوھابیة أو يرتكب مخالفة جسیمة يقدرھا الوزير، ترفع عنه الصفة الدينیة بقرار من الوزير، ويحرم من الحقوق المالیَّة المتصِّ
.في ھذا القانون، فضلاً عن العقوبات المُقرَّرة في القوانین والأنظمة النافذة

ب- كل مكلف بالعمل الديني يخالف أحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له، يعاقب بإحدى العقوبات التأديبیَّة المنصوص علیھا فیه، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنیة أو
.الجزائیة ضده

-المادة 17

:تصنف العقوبات التأديبیة التي يجوز فرضھا على المكلفین بالعمل الديني وفق ما يأتي

.أ-التنبیه: وھو إعلام المكلف شفھیاً أو بكتاب تذكر فیه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابھا في المستقبل

.ب-الإنذار: توجیه كتاب إلى المكلف يُنذر فیه بفرض عقوبات أشد إذا استمرت المخالفة أو تكررت

.ج-الحسم من البدل النقدي: وھو حسم مبلغ حده الأقصى (10٪) عشرة بالمئة من البدل النقدي الشھري لمدة لا تقل عن شھر، ولا تزيد على سنة

.د-إنھاء التكلیف: وھو إصدار قرار بإنھاء إسناد العمل الديني إلى المكلف مع احتفاظه بحقه في الحصول على منحة نھاية الخدمة وفق أحكام ھذا القانون

ھـ-رفع الصفة الدينیة: وھو إصدار قرار بإنھاء إسناد العمل الديني إلى المكلف بممارسة العمل الديني بالنسبة إلى أرباب الشعائر الدينیة، مع حرمانه من الحصول على منحة نھاية
.الخدمة وفق أحكام ھذا القانون

.و-الطرد: وھو إصدار قرار بإنھاء إسناد العمل الديني إلى القائم على مكان العبادة بالنسبة إلى القائمین علیھا، مع حرمانه من الحصول على منحة نھاية الخدمة وفق أحكام ھذا القانون

-المادة 18

يتم التحقیق مع المكلفین بالعمل الديني من قبل لجنة تحقیق تشكل لھذه الغاية من قبل الوزير أو مدير الأوقاف، ويجب أن تُتاح للمكلفً بعمل ديني فرصة الدفاع عن نفسه، وتُرفع نتیجة
.التحقیق إلى المرجع المختص بفرض العقوبة مع الاقتراح المناسب

-المادة 19

:تُفرض العقوبات التأديبیة على النحو الآتي

.أ- عقوبتا التنبیه والإنذار: وتُفرضان من قبِل مديري الأوقاف أو رؤساء الشعبة الوقفیة المسؤولین عن المكلف بالعمل الديني

.ب-باقي العقوبات: وتُفرض بقرار من الوزير

-المادة 20

مع مراعاة الأحكام الواردة في ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة وفقاً له، تُفرض بقرار من الوزير عقوبة رفع الصفة الدينیة أو الطرد على المكلف بالعمل الديني الذي يصدر
.بحقِّه حكم قضائي مبرم بعقوبة جنائیَّة أو جنحة شائنة

-المادة 21

.أ- لا يُشترط مراعاة التدرُّج في فرض العقوبات التأديبیَّة

.ب- لا يجوز الجمع بین عقوبتین تأديبیتین للمخالفة الواحدة

.ج- مع مراعاة أحكام ھذا القانون، تُحدد أسس فرض العقوبات التأديبیَّة وقواعدھا، وإجراءات التظلم منھا، بقرار يصدر عن الوزير

-المادة 22

.أ- يجوز إلغاء العقوبة المفروضة على المكلف بالعمل الديني بقرار من الوزير بناءً على اقتراح لجنة التظلم، ولا يكون لھذا الإلغاء مفعول رجعي من الناحیة المالیة

.ب- يشترط لرفع العقوبة عن المكلف الذي تم رفع الصفة الدينیة عنه وفق أحكام المادة (20) من ھذا القانون أن يكون قد ردَّ إلیه اعتباره

-المادة 23

أ- للوزير أن يقرر وقف المكلف بالعمل الديني عن العمل في حال مخالفته لأحكام القانون إلى حین الانتھاء من التحقیق معه فیما نسب إلیه من مخالفات أو عند إحالته إلى القضاء، ولا
.يستحق المكلف أي بدل طوال مدّة إيقافه عن العمل الديني



ب- لا يجوز لمن تقرَّر وقفه عن العمل الديني وفق أحكام الفقرة السابقة أن يُمارس العمل الديني تحت طائلة رفع الصفة الدينیة عنه أو طرده حتماً، فضلاً عن العقوبات المُقرَّرة في
.القوانین والأنظمة النافذة

الفصل السادس

الإجازات

-المادة 24

.يُصدر الوزير نظام إجازات المكلفین بالعمل الديني، الذي يتضمَّن تحديد أصول منحھم للإجازات بأنواعھا والبدلات النقدية التي يتقاضونھا خلالھا وجمیع ما يتَّصل بذلك من شؤون

-المادة 25

.لا يجوز لأيٍ من المكلفین بالعمل الديني أن يتغیب عن عمله إلا بإجازة أصولیَّة، وإلا فإنَّه يفقد حقه في البدل النقدي عن مدة غیابه غیر الأصولي

الفصل السابع

البدلات النقدية

-المادة 26

د مقدار البدل النقدي لكل أ- يتقاضى المكلفون بالعمل الديني في أماكن العبادة المضمومة إلى مديريات وشعب الأوقاف بدلاً نقدياً شھرياً في مقابل أدائھم لمھامھم المكلفین بھا، ويُحدَّ
.عمل ديني بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي

ب- يُمنح المكلفون بالعمل الديني في أماكن العبادة المضمومة إلى مديريات وشعب الأوقاف تعويض غلاء المعیشة من المبالغ المخصصة لذلك في موازنة الوزارة من الموازنة العامة
.للدولة وفق ما ھو مُطبق على العاملین الخاضعین لأحكام القانون الأساسي للعاملین في الدولة

ج- يجوز منح بدل نقدي للمكلفین بالعمل الديني في أماكن العبادة غیر المضمومة يحدد بقرار من مجلس الأوقاف المركزي، ويصرف من موازنة الإدارة الوقفیة التي يتبعھا، والمساھمات
.المخصصة لھذه الغاية في موازنة الوزارة

د- إذا كان أيٌّ من المكلفین بالعمل الديني من العاملین أو الموظفین في الدولة جاز له الجمع بین البدل النقدي الذي يتقاضاه لقاء قیامه بالعمل الديني والأجر الذي يتقاضاه من الدولة،
د البدلات النقدية الممنوحة للمكلفین بالعمل الديني من العاملین أو الموظفین في الدولة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، مھما كان القانون الذي يخضع له، وتُحدَّ
.بما يتناسب والعمل الديني المكلفین به

ھـ- إذا كان المكلف بعمل ديني صاحب معاش تقاعدي – مھما كان القانون الذي استحق بموجبه ھذا المعاش – جاز له الجمع بین المعاش التقاعدي والبدل النقدي المؤدَّى له لقاء القیام
.بالعمل الديني

المادة 27- إذا تمَّ تكلیف أحد أرباب الشعائر الدينیة أو القائمین على أماكن العبادة بأكثر من عمل ديني، فیتقاضى المكلف البدل النقدي المخصَّص للعمل ذي البدل الأعلى، وربع البدل
.النقدي المخصَّص للعمل الديني الثاني فقط

-المادة 28

.تصرف البدلات النقدية للمكلفین بالعمل الديني من موازنة إدارة الأوقاف التي يتبعونھا

-المادة 29

لا يجوز لأيٍ من المكلفین بالعمل الديني أن يتقاضى البدل النقدي المقرر له ما لم يكن شاغلاً لعمله على وجه قانوني وقائماً به فعلیاً، أو متمتعاً بإجازة أصولیة وفق أحكام ھذا القانون
.وتعلیماته التنفیذية

-المادة 30

لا يجوز الحجز على البدل النقدي المستحق للمكلفین وفق أحكام ھذا القانون إلا وفاءً للديون الممتازة المقررة في القوانین والأنظمة النافذة، وبنسبة لا تتجاوز (25٪) خمسة وعشرين
.بالمئة من البدل النقدي أو منحة نھاية الخدمة

-المادة 31

أ- للمكلفین بالعمل الديني أن يشتركوا لدى المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة للاستفادة من المزايا المقررة للمؤمن علیھم، شريطة أن يؤدي المكلف المبالغ المالیة التي تحددھا
.المؤسسة لقاء الاشتراك التأمیني كاملاً (حصته وحصة رب العمل)، ومن دون أن تتحمل مديريات وشعب الأوقاف أي عبء مالي

.ب- تضع وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل بالتنسیق مع الوزارة التعلیمات التنفیذية اللازمة لتنفیذ أحكام ھذه المادة

الفصل الثامن

انتھاء خدمة المكلفین بالعمل الديني

-المادة 32

:حالات انتھاء خدمة المكلف بالعمل الديني

.أ- تُنھى حكماً خدمة المكلف بالعمل الديني بإتمام المكلَّف الخامسة والسبعین من العمر بالنسبة إلى أرباب الشعائر الدينیَّة، والخامسة والستین من العمر بالنسبة لباقي المكلَّفین

ر قیامه بالأعمال الموكلة إلیه لأسباب صحیة، وذلك بناءً على تقرير أصولي صادر عن جھة مُعتمدة من الوزارة .ب- تنھى خدمة المكلف بالعمل الديني إذا تعَذُّ

-المادة 33

ة خدمة فعلیة، وتدخل في حساب منحة نھاية الخدمة دة لانتھاء الخدمة، لمدَّة سنة قابلة للتمديد، وتعد ھذه المدَّ .للوزير تمديد خدمة المكلف بالعمل الديني بعد إتمامه السن المُحدَّ

-المادة 34

إذا أنھیت خدمة المكلف بالعمل الديني لغیر الأسباب الداعیة إلى الحرمان من منحة نھاية الخدمة، تُصرف له منحة نھاية خدمة نقدية تعادل مقدار آخر بدل شھري حصل علیه عن كل
.سنة من السنوات التي قضاھا في العمل الديني

الفصل التاسع



المفتي العام للجمھورية

-المادة 35

.أ- يسمى المفتي العام للجمھورية العربیة السورية وتُحدد مھامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم

.ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانین النافذة

الباب الرابع

تنظیم التعلیم الشرعي

–المادة 36

تُحدث المدارس الشرعیة الإسلامیة للمرحلة قبل الجامعیةّ بقرار من الوزير، وتُدرسّ فیھا المناھج الشرعیةّ المعتمدة من الوزارة إلى جانب المناھج التربوية المعتمدة من وزارة التربیةّ،
.ويُقبل فیھا الطلاب بدءاً من الحلقة الثانیة “الصف السابع” وحتى الثانوية الشرعیة بما ينسجم مع السیاسة العامة للدولة

-المادة 37

.أ- معاھد التعلیم الشرعي ھي المعاھد التي تدرس العلوم الشرعیة بما يتوافق مع خطة الوزارة

د أنظمتھا الداخلیة والمالیة ومناھجھا بقرار من الوزير .ب- تُحدث معاھد التعلیم الشرعي وتُحدَّ

.المادة 38- تخضع المدارس والمعاھد الشرعیة الإسلامیة لإشراف الوزير

-المادة 39

يكون لكل مدرسة شرعیة إسلامیة موازنة خاصَّة تصدر بقرار من مجلس الأوقاف المركزي، وتتكون إيراداتھا من الأموال التي تُخصَّص لھا من الوزارة أو من إيرادات إدارة الأوقاف التي تتبعھا،
.ومن ريع استثمار أموالھا وعقاراتھا، ومن التبرعات التي تقبلھا إدارة المدرسة وفق أحكام النظام الداخلي والمالي الذي يصدر بقرار من الوزير، وما تسمح به القوانین والأنظمة النافذة

-المادة 40

تصدر المناھج التعلیمیة والساعات الدراسیة في المدارس الشرعیة الإسلامیة بقرار من الوزير بالتنسیق مع وزير التربیة، على ألا يقل عدد ساعات المواد التربوية عن نصف عدد ساعات
.المواد الشرعیة

-المادة 41

يخضع الطلاب في نھاية المرحلة الإعدادية الشرعیة في مدارس التعلیم الشرعي الإسلامیَّة لامتحان عام تُجريه وزارة التربیَّة وفق الأسس المطبَّقة على نظرائھم في المدارس التابعة
.لھا، ويُمنحون شھادة الدراسة الإعدادية الشرعیة

-المادة 42

يخضع الطلاب في نھاية مرحلة التعلیم الثانوي الشرعي في ثانويات التعلیم الشرعي الإسلامیَّة لامتحان عام تُجريه وزارة التربیَّة وفق الأسس المطبَّقة على نظرائھم في الثانويات
.التابعة لھا، ويُمنحون شھادة الدراسة الثانويَّة الشرعیَّة

-المادة 43

تُعدُّ شھادتا الإعدادية الشرعیة والثانويَّة الشرعیَّة مُعادلتین لشھادتي التعلیم الأساسي والثانويَّة العامة “الفرع الأدبي” اللتین تمنحھما وزارة التربیة، ويتمتَّع حائزوھا بالامتیازات والحقوق
.ذاتھا التي يتمتَّع بھا حائزو الشھادات التي تمنحھا وزارة التربیة

-المادة 44

يجوز انتقال الطلاب بین الصفوف المتماثلة في مراحل التعلیم الأساسي والثانوي العام والشرعي، وتصَدر أسس الانتقال بین المدارس الشرعیة الإسلامیة والمدارس التابعة لوزارة التربیَّة
.بقرار من وزير التربیَّة بالتنسیق مع الوزير

-المادة 45

:يصَدر بقرار من الوزير نظام الدراسة والقبول في المدارس الشرعیة الإسلامیة، ويتضمَّن خاصةً

ة كل مرحلة .أ-تحديد مراحل الدراسة ومُدَّ

.ب-أسس وقواعد القید والقبول والانتظام والانتقال والامتحانات وقواعد السلوك والانضباط

-المادة 46

.تُطبَّق على المدارس الشرعیَّة الإسلامیَّة في المرحلة قبل الثانويَّة أحكام القانون رقم /7/ المؤرَّخ في 22-2-2012 وتعديلاته الخاص بإلزامیَّة التعلیم في مرحلة التعلیم الأساسي

-المادة 47

.يستفید العاملون والمدرِّسون في المدارس الشرعیة الإسلامیة من جمیع الامتیازات والحقوق والتعويضات التي يتمتَّع بھا نُظراؤھم في وزارة التربیة إذا توافرت فیھم شروط استحقاقھا

-المادة 48

أ- يتم شغل الوظائف الإداريَّة في المدارس الشرعیة الإسلامیة بالانتقاء من خلال التعاقد المباشر أو الإعلان، ويخضع المتعاقدون في علاقتھم مع الوزارة ـ سواء من حیث الواجبات أو
د أسس التعاقد وشروطه بقرار من الوزير .الحقوق ـ إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامھم حصراً، شريطة ألا تقل حقوقھم عن الحقوق المقرَّرة لأمثالھم من العاملین في الدولة، وتُحدَّ

.ب- تُنفَّذ العقود المبرمة وفق أحكام الفقرة /أ/ السابقة بقرار من الوزير، وتُصرف النفقة الناجمة عن ھذه العقود من موازنة المدرسة التي تمَّ التعاقد لصالحھا

.ج- يصدر الصك النموذجي للعقود المذكورة في ھذه المادة بقرار من الوزير، بالتنسیق مع وزير التنمیة الإدارية

 

الباب الخامس



تنمیة عقارات الأوقاف واستثمارھا

الفصل الأوَّل

مجلس الأوقاف المركزي

-المادة 49

:أ- يُشكَّل في الوزارة مجلس يُسمَّى “مجلس الأوقاف المركزي”، على النحو الآتي
الوزير.     رئیساً
معاونو الوزير.     أعضاءً
ثلاثة خبراء يسمیھم الوزير.     أعضاءً
أربعة من العاملین في الوزارة من مرتبة مدير.     أعضاءً

.ب- يُسمَّى أعضاء المجلس بقرار من الوزير

.ج- يُسمى أحد العاملین في الوزارة من الفئة الأولى مقرراً للمجلس

-المادة 50

أ- يجتمع المجلس أسبوعیاً، وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الوزير، وتكون الاجتماعات قانونیة بحضور ثُلثي الأعضاء بمن فیھم الرئیس أو من يكلفه، وتُتَّخذ القرارات في التصويت
.بالإجماع، أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئیس الجلسة، ويلتزم العضو المخالف بتدوين أسباب مخالفته خطیاً

ب- لرئیس المجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته أو لعرض ما يراه المجلس ضرورياً من بیانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في جدول أعمال المجلس ودون أن يكون
.للمدعو الحق في التصويت

-المادة 51

للوزير تشكیل لجان من بین أعضاء المجلس وغیرھم لدراسة موضوع معیَّن وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنه، أو لمساعدة المجلس على أداء مھامه، أو الاستعانة بالمستشارين والخبراء
.في قضايا محددة تتعلق بتنمیة واستثمار الأوقاف أو الدفاع عنھا، مقابل أتعاب تحدد بالاتفاق بین الطرفین تصرف من موازنة المجلس

-المادة 52

:يتولى المجلس ممارسة المھام والصلاحیَّات الآتیة

.أ-دراسة وإعداد مشاريع القوانین والأنظمة الخاصَّة بالأوقاف

.ب-اعتماد موازنته، والتصديق على حساباته الختامیَّة، واعتماد قرارات قطع حساباته سنوياً

ج-اعتماد الأنظمة المالیَّة للجھات التابعة للوزارة ذات الموازنة الخاصَّة غیر المموَّلة من الموازنة العامَّة للدولة، بما في ذلك أصول إعداد موازناتھا وتبويبھا وآلیة صرف أموالھا وأصول تحريك
.حساباتھا، وجمیع المسائل المتعلِّقة بذلك

د-اعتماد موازنات المدارس الشرعیة الإسلامیة والمبرَّات ودور رعاية الأيتام والمستوصفات والمشافي والمنشآت والمؤسسات والمراكز الخیريَّة والاجتماعیة والاقتصادية التابعة للوزارة،
.ذات الموازنة الخاصَّة

.ھـ-تحديد البدلات المالیة المفروضة لقاء تقديم بعض الأعمال الخاصة من قبل الجھات الوقفیَّة التابعة للوزارة، وبیان آلیَّة جبايتھا وتوزيعھا وإنفاقھا

.و-تصديق موازنات مديريات وشعب الأوقاف

ز-تسمیة مُدققِّ حسابات قانوني لتدقیق حسابات المجلس وفق أحكام النظام المالي الصادر وفقاً لھذا القانون، وتُحديد أتعابه وتصرف من موازنة المجلس، دون الإخلال بصلاحیات الجھاز
.المركزي للرقابة المالیة

.ح-البت في قرارات مجالس الأوقاف المحلیَّة التي يعرضھا علیه الوزير أو التي توجب القوانین والأنظمة عرضھا على المجلس

.ط-إقرار عقود المشاركة واستثمار الأوقاف بالطريقة التي يراھا مناسبة بما يُحقِّق أفضل العوائد الاستثماريَّة للوقف، والنظر فیما يحیله إلیه الوزير من العقود

ي-الموافقة على استثمار الأوقاف المنقولة وفق أحكام الشريعة الإسلامیَّة، بما في ذلك المساھمة في عملیات البنوك الإسلامیَّة المعتمدة في الجمھوريَّة العربیَّة السوريَّة وشركات
.التأمین الإسلامي وغیرھا

.ك-البت في طلبات استبدال العقارات الوقفیَّة كافَّة، بما فیھا الجوامع والمساجد الخَرِبةَ والمؤسسات الخیرية والمقابر المندرسة وفق أحكام ھذا القانون

ل-البت في طلبات اللجوء إلى التحكیم والمصالحة في قضايا الأوقاف ودعاويھا مع الأفراد والجھات الأخرى، إذا كان في ذلك فائدة للأوقاف، مع مراعاة أحكام القوانین النافذة في ھذا
.الصدد

م-الموافقة على إحداث صناديق وقفیة خاصَّة للعناية بالمصحف الشريف وطباعته ونشره وتمويل مسابقات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والبحوث الإسلامیَّة ودعم التعلیم
الشرعي والشؤون الدينیة النسائیَّة وغیرھا من الغايات التي تحقق أھداف الوزارة، وتحديد مصادر تمويل ھذه الصناديق من عائدات الأوقاف، وتصدر الأنظمة الخاصَّة بھذه الصناديق وأسس
.عملھا بقرار من الوزير، ويكون الوزير أو من يفوضه ھو آمر الصرف للأموال الموضوعة فیھا

.ن-دراسة التقارير والمقترحات الواردة من الجھات الوقفیة وتقويمھا واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا

س-وضع نظام جباية عائدات الأوقاف، وأصول استخدام الجُباة وتحديد حقوقھم وواجباتھم وأصول عملھم والكفالات التي يُقدمونھا لضمان حقوق الأوقاف، وتحديد أجور التحصیل التي يجب
.تحصیلھا زيادة على الأجرة، وآلیَّة توزيعھا

ع-وضع نظام منح إعانات الفقراء والمحتاجین والعاملین المتمیزين لصالح الوزارة من موازنة المجلس أو من موازنات مديريات وشعب الأوقاف، ولا تخضع ھذه الإعانات لأيَّ اقتطاعات ضريبیَّة
.مھما كان نوعھا

.ف-وضع الأنظمة والأسس اللازمة لاستثمار وتأجیر الأوقاف وتنمیتھا، وتصدر ھذه الأنظمة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير

ص-وضع دفاتر الشروط الحقوقیَّة والفنیَّة والمالیَّة النموذجیَّة الخاصَّة باستثمار الأوقاف، ووضع الصیغ النموذجیة لعقود تأجیر أو استثمار أو مشاركة عقارات الأوقاف وفق أحكام القوانین



.والأنظمة النافذة

.ق-وضع الأنظمة الخاصَّة باستثمار عقارات الأوقاف وفق نظام (البناء والتشغیل والتحويل أو الإعادة)

.ر-مُتابعة تنفیذ العقود المبرمة مع المستثمرين للعقارات الوقفیَّة بالتنسیق مع مديريَّة الأوقاف المعنیَّة، والبت فیما يعترض تنفیذھا من خلافات وإشكالیات

.ش-البت في جمیع الشؤون الفنیة والمالیة والحقوقیة المتعلقة بالأوقاف

.ت-تصديق عقود تأجیر أو استثمار العقارات الوقفیة

.ث-البت في طلبات المستأجرين للتنازل عن حق استئجار العقارات الوقفیة وفق أحكام ھذا القانون

.خ-الموافقة على منح مكافآت التمیز للعاملین في الوزارة والجھات التابعة لھا من ريع استثمار وتأجیر الأوقاف

.ذ-النظر في جمیع القضايا التي يُحیلھا إلیه الوزير والبت بھا

-المادة 53

:تكون للمجلس موازنة خاصَّة مُستقلَّة عن الموازنة العامة للدولة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس، وتموَّل من المصادر الآتیة

.أ-ريع استثمار الأوقاف التي يُحدِّدھا الوزير بناءً على اقتراح المجلس

.ب-عوائد استثمار أمواله

.ج-نسبة يحددھا المجلس سنوياً من عائدات مطبعة المصحف الشريف، وأرباح استثمار الشركات التي يمتلكھا المجلس

.د-نسبة يُحدِّدھا المجلس من ريع استثمار الأوقاف ووارداتھا في كل إدارة وقفیة

.ھـ-المنح والوصايا والھبات والتبرعات التي يقبلھا المجلس وفق أحكام ھذا القانون

.و-الوفر المدور من موازنة السنة المالیة السابقة

.ز-رصید الأموال الموجودة في موازنته والحصة الاحتیاطیة الموقوفة بتاريخ صدور ھذا القانون

.ح-أيَّ إيرادات أخرى تسمح بھا القوانین والأنظمة النافذة

-المادة 54

.الوزير ھو عاقد النفقة وآمر التصفیة والصرف للأموال الموضوعة في موازنة المجلس، ويتم الصرف منھا لتحقیق أھداف الوزارة، وفق أحكام النظام المالي

–المادة 55

د فیه أوجه إنفاق الأموال الموضوعة في موازنته، وأصول إعداد الموازنة وتبويبھا وآلیة صرف يصدر النظام المالي لمجلس الأوقاف المركزي بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس، وتُحدَّ
.أمواله وأصول تحريك حساباته وتعیین محاسب له وتأمین حاجاته، وجمیع المسائل المتعلِّقة بذلك

الفصل الثاني

إدارة الأوقاف

–المادة 56

.تتولى الوزارة إدارة شؤون الأوقاف وتنمیتھا واستثمارھا والإشراف علیھا، مع مراعاة شرط الواقف ما أمكن

–المادة 57

:تشمل الأوقاف ما يلي

أ-جمیع الأموال والعقارات الموقوفة قبل صدور ھذا القانون أو التي كانت تُعدُّ وقفاً بموجب تشريعات سابقة والأوقاف المضبوطة أو المعتبرة منھا وقت صدور المرسوم التشريعي رقم /204/
.لعام 1961م

ب-الأوقاف الخیرية وعلى الأخص الأوقاف المنشأة لجھة من جھات الخیر المحضة كالجوامع والمساجد والتكايا والزوايا ودور التوحید والمدارس والكتاتیب والمكتبات والرباطات “دور الضیافة”
والبیمارستانات “دور الشفاء” والحیاض والسبلان والمقابر والمقامات والمزارات وما شابھھا، ويلحق بھا جمیع العقارات والأموال المنقولة وغیر المنقولة الموقوفة على الجھات المذكورة في
.حالتھا الحاضرة وبدلاتھا في حالة اندراسھا أو ھدمھا

.ج-الأوقاف غیر الصحیحة وغیر المشروطة

.د-التخصیصات والإعانات المتعلقة بالأوقاف المدورة والخیرية

.ھـ -العوائد الثابتة المحولة أو التي ستحول وتحدد عن حاصل الأعشار أو غیرھا من المداخیل العمومیة المخصصة للأوقاف الخیرية

.و-الأوقاف الخیرية التي يكون نصب المتولي علیھا مفوضاً إلى رأي القاضي الشرعي أو غیره ممن لا علاقة شخصیة لھم بالوقف

.ز-أوقاف الحرمین الشريفین

.ح-أملاك وأوقاف وأموال الجمعیات الإسلامیة المنحلة، متى اكتسبت ھذه الصفة بموجب صكوك إحداثھا

ط-الأوقاف الإسلامیة التي آلت إلى الخیر، والأوقاف والجوامع والمساجد والمؤسسات الخیرية المسجلة باسم بیت المال أو خزينة الدولة أو أملاك الدولة أو البلديات وغیرھا من الإدارات
.العامة

.ي-الأوقاف الذرية التي قامت الدوائر الوقفیة بإدارتھا مدة خمس عشرة سنة من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /204/ لعام 1961م ولم يطالب بھا تولیة أو استحقاقاً

.ك-جمیع الأشیاء التي كانت أو أصبحت أجزاء متمِّمة للعقار الوقفي أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له



.المادة 58– تنتقل ملكیة الأوقاف المفصلة في المادة السابقة حكماً إلى الوزارة، وتسجل باسم الإدارة الوقفیة التي تتبعھا مكانیاً

-المادة 59

.أ- لا يجوز بیع الأوقاف، ولا التنازل عنھا بالمجان ولا ببدل، ولا انتقالھا بطريق الإرث، ولا رھنھا، ولا عقد تأمین علیھا

.ب- تُطبق الامتیازات المقررة للعقارات المملوكة للدولة المخصصة للنفع العام بمقتضى النصوص القانونیة النافذة على عقارات الأوقاف بقرار من مجلس الأوقاف المركزي

–المادة 60

.أ- لا تتقادم الحقوق المالیة المترتبة للوقف بذمة الغیر

.ب- لا يُكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفیَّة

.ج- تُعدُّ حقوق وأموال الأوقاف وديونھا المستحقَّة على الغیر أياً كان مصدرھا أو نوعھا من الديون الممتازة، ويتم تحصیلھا وفق أحكام قانون جباية الأموال العامَّة

–المادة 61

يكون متجاوزاً ومتعدياً على عقارات الأوقاف، وتنطبق علیه الأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون كل من يشغل أو يستغل عقارات وقفیَّة أو أجزاءً منھا بأي صفة كانت من دون عقد
صحیح مُوثَّق لدى الوزارة أو مديريات أو شعب الأوقاف المختصة مھما امتد أجله، ولا يُعدّ تقاضي مديريات الأوقاف أو الشعب أو اللجان الوقفیة بدلات إشغال بمثابة عقد بالنسبة للمتجاوز
ة الإشغال غیر الأصولي .على عقارات الأوقاف، إلا أنَّھا تُعفیه من تسديد بدلات الإشغال عن مُدَّ

-المادة 62

على الوزير منع التجاوز والتعدي على العقارات الوقفیَّة، وله في سبیل ذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة بإزالة التجاوزات والتعديَّات على العقارات الوقفیَّة، ويُنفذ ھذا القرار فوراً بطريق
.التنفیذ الإداري بمؤازرة الضابطة العدلیة التي يقع العقار الوقفي في دائرة عملھا

-المادة 63

أ- يعاقب كل من يتعدى أو يتجاوز على عقارات الأوقاف أو أجزائھا بعد نفاذ ھذا القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من /100000/مئة ألف لیرة سورية إلى /1000000/
.ملیون لیرة سورية، مع الحكم بإخلاء العقار حتماً دون الإخلال بحق الوزارة في طلب الحكم بالتعويض

ب- للوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي إرسال طلب إلى المحكمة المختصة لإسقاط الدعوى المقامة إذا لم يكن قد صدر بھا حكم مبرم في حال قیام المعتدي أو المتجاوز
على العقارات الوقفیة أو أجزائھا، بإزالة ھذا التعدي أو التجاوز أو إخلائه وتسلیم العقار الوقفي إلى إدارة الأوقاف المعنیةّ، وتسديد بدل الإشغال الذي يقره مجلس الأوقاف المركزي في
.حدود أجر المثل عن مدة الإشغال غیر الأصولي

-المادة 64

:أ- للوزارة تسوية أوضاع الأشخاص الطبیعیَّین أو الاعتباريَّین المتجاوزين على عقارات الأوقاف أو أجزائھا قبل صدور ھذا القانون، كالآتي

ة-1 إبرام عقد إيجار مؤقَّت خاضع لإرادة المتعاقدين بین إدارة الأوقاف المعنیَّة والشاغلین مع مُراعاة طبیعة المخالفة وقدِمھا وأھمیَّة العقار وموقعه، شريطة تسديد بدلات الإشغال عن مُدَّ
.الإشغال غیر الأصولي السابقة لحساب مجلس الأوقاف المركزي نقداً أو تقسیطاً على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتُصدَّق ھذه العقود من مجلس الأوقاف المركزي

ر ذلك بسبب طبیعة المخالفة فیجوز الاستبدال-2 استبدال العقارات المتجاوز علیھا أو أجزائھا، بما تشتمل علیه، إذا كان في ذلك مصلحة للأوقاف، ويكون الاستبدال بعقار، وفي حال تعذُّ
.بالنقد بموافقة مجلس الأوقاف المركزي وفق أحكام ھذا القانون

ب- إذا لم تجر التسويةِّ -لأيِّ سبب كان- خلال سنة من تاريخ تبلیغ أصحاب العلاقة على عنوان العقار المتجاوز علیه عن طريق الكاتب بالعدل بعد نفاذ ھذا القانون، يتم إخلاء العقار
وتسلیمه إلى الوزارة خالیاً من الشواغل والشاغلین وفق أحكام المادة (62) من ھذا القانون تحت طائلة تطبیق أحكام المادة (63) من ھذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بحق الوزارة في
.تقاضي بدلات إشغال العقارات الوقفیَّة أو أجزائھا عن مدة الإشغال السابقة التي تمت بغیر عقد أصولي

-المادة 65

تعفى العقارات الوقفیة في جمیع معاملاتھا من الضرائب والرسوم كافَّة أياً كان نوعھا، بما فیھا رسوم الطوابع والرسوم والضرائب العقارية والمحلیة والبلدية بأنواعھا ورسوم الحراسة
.والتنظیم والشرفیَّة والرسوم القضائیة والجمركیة، وتُعفى من تقديم الكفالات والتأمینات والسلف بأنواعھا

الفصل الثالث

أُصول استبدال العقارات الوقفیَّة

-المادة 66

.يجوز استبدال العقارات الوقفیة المندرسة والمساجد الخَرِبة والمؤسسات الخیرية، بالنقد وفق أحكام ھذا القانون

–المادة 67

.لا يجوز تقرير الاستبدال إلا بموافقة مجلس الأوقاف المركزي بعد استطلاع رأي القاضي الشرعي

-المادة 68

.أ- يجري الاستبدال بطريق المزايدة وفق الأصول المقررة في قانون عقود الجھات العامة

.ب- يجوز اللجوء إلى الاستبدال بطريق التراضي إذا كان طالب الاستبدال جھة عامة أو مشمولاً بالتسوية المقررة بموجب أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (64) من ھذا القانون

.ج- تحدد القیمة الأدنى التي يجوز الاستبدال على أساسھا من قبل لجنة تشكل لھذه الغاية من قبل الوزير بناء على اقتراح إدارة الأوقاف المعنیة

.د- لا يجوز أن يقل بدل الاستبدال في أي حال من الأحوال عن القیمة الحقیقیة للملكیة

-المادة 69

.أ-تبقى نفقات الاستبدال من أجور إعلان وطوابع ورسوم تسجیل وغیرھا من النفقات على عاتق المستبدل

.ب- يدفع المستبدل علاوة قدرھا (5٪) خمسة بالمئة من قیمة بدل الاستبدال لصالح موازنة مجلس الأوقاف المركزي

-المادة 70



.أ- يصدر قرار الاستبدال عن الوزير بعد تسديد البدل والعلاوة، ويُعد ھذا القرار مستنداً لتسجیل العقار باسم الجھة المستبدلة لدى دوائر السجل العقاري

ب- إذا لم تتم إجراءات تسجیل العقار باسم الجھة المستبدلة خلال سنة من صدور قرار الاستبدال لسبب يعود على المستبدل، يعد قرار الاستبدال لاغیاً ويعاد بدل الاستبدال دون العلاوة
.إلى الجھة المستبدلة بعد اقتطاع نسبة (10٪) عشرة بالمئة لقاء النفقات الإدارية

ج- لمجلس الأوقاف المركزي الموافقة على تمديد المھلة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة لمدة سنة قابلة للتجديد لقاء تسديد الجھة المستبدلة نسبة (10٪) عشرة بالمئة من بدل
.الاستبدال سنوياً

-المادة 71

لمجلس الأوقاف المركزي أن يقرر إعادة النظر في بدلات الاستبدال المقدرة قبل نفاذ ھذا القانون للعقارات الوقفیة التي لم يتم نقل ملكیتھا لاسم الجھة المستبدلة لدى الدوائر العقارية،
.ويتم تقدير بدل الاستبدال وفق أحكام ھذا القانون

-المادة 72

.تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام ھذا القانون من رسم البیع ورسم الدلالة والرسوم البلدية ومن الرسوم والضرائب الأخرى كافة

-المادة 73

خلافاً لأحكام قانون الاستملاك النافذ، في حال استملاك العقارات الوقفیة، يجب استبدالھا وفق أحكام ھذا القانون، وفي ھذه الحال يتعین تخصیص إدارة الأوقاف بعقار بديل لا تقل قیمته
عن القیمة الحقیقیة للعقار الوقفي المستبدل، فإذا تعذر تخصیص العقار البديل يتعین على الجھة المستملكة تأدية مبلغ يعادل ھذه القیمة الحقیقیة للعقار المستبدل وفق أحكام ھذا
.القانون

-المادة 74

إذا استملكت عقارات وقفیة للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك، ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة أو جزء منھا، فیعاد تسجیلھا في قیود السجل العقاري باسم إدارة
.الأوقاف المعنیة بناء على قرار من الجمعیة العمومیة للفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وتلتزم إدارة الأوقاف بإعادة بدل الاستملاك

الفصل الرابع

أحكام إيجار واستثمار العقارات الوقفیَّة

-المادة 75

.لا يجوز تأجیر العقارات الوقفیَّة أو أجزائھا إلا عن طريق المزايدة وفق أحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له

-المادة 76

للوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، الموافقة على تأجیر العقارات الوقفیَّة أو أجزائھا بالتراضي إذا كانت طبیعة العقار لا تسمح بطرحه في المزاد أو إذا كان المستأجر إحدى
.الجھات العامَّة، وتُصدَّق ھذه العقود من الوزير

-المادة 77

.أ- لا تُعد العقارات الوقفیة من قبیل العقارات المملوكة للجھات العامة في معرض تطبیق أحكام المادة (12) من القانون رقم (20) المؤرَّخ في 11-11-2015م

ب- تُزاد بدلات إيجار العقارات الوقفیَّة المؤجرة، المُبرمة قبل نفاذ ھذا القانون، والتي لم تتم زيادة بدلات إشغالھا لثلاث سنوات سابقة بتاريخ نفاذه، بنسبة (30٪) ثلاثین بالمئة عن كل
ثلاث سنوات تزيد على ذلك، وعلى أساس الأجر الأخیر، وذلك دون المساس بحق الطرفین في رفع دعوى التخمین وفق الأحكام النافذة بھذا الصدد، ويعتمد الأجر المعدل بموجب أحكام
.ھذه المادة أساساً لدعوى التخمین

-المادة 78

دة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، ويلتزم المستأجر بزيادة بدل الإيجار وفق النسب ة مُحدَّ مع مراعاة أحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له، يتم إبرام عقود إيجار العقارات الوقفیَّة لمدَّ
دة في دفاتر الشروط الخاصة والعقد المبرم معه، ويتحتَّم طرحھا بالمزاد بعد مضي ھذه المدَّة .المحدَّ

-المادة 79

:أ- يجوز تأجیر العقارات الوقفیَّة بعقود طويلة الأجل، وبحد أقصى لا يتجاوز أربعین سنة مُتَّصلة، إذا تحقُّق الشرطان المتلازمان الآتیان

د وفق العقد المبرم معه-1 .أن يُسدِّد المستأجر البدل النقدي الذي يرسو به المزاد، دفعةً واحدةً، إضافةً إلى بدل الإيجار السنوي المُحدَّ

دة في دفاتر الشروط الخاصة والعقد المبرم معه-2 .أن يلتزم المستأجر بزيادة بدل الإيجار وفق النسب المحدَّ

ة المتبقیَّة من العقد فقط، إذا تحقَّق الشرطان المتلازمان الآتیان :ب- للمستأجر – بعد موافقة مجلس الأوقاف المركزي – أن يتنازل عن حق الإيجار للغیر عن المدَّ

د بقرار من مجلس الأوقاف المركزي بناءً على اقتراح إدارة الأوقاف المعنیَّة-1 .أن يُسدِّد المتنازل له بدل التنازل النقدي الذي يُحدَّ

دة في العقد ودفاتر الشروط-2 د بقرار من مجلس الأوقاف المركزي بناءً على اقتراح إدارة الأوقاف المعنیَّة، مع التزامه بباقي الأحكام المحدَّ زيادة بدل الإيجار السنوي وفق النسب التي تُحدَّ
.الخاصَّة

-المادة 80

لمجلس الأوقاف المركزي أن يرخص لمستأجري العقارات الوقفیة لأغراض سكنیة الخاضعة للتمديد الحكمي وفق قوانین سابقة، أن يتنازلوا عن حقِّھم في الإيجار للغیر شريطة أن يتم
تنظیم عقد إيجار جديد محدد المدة مع المتنازل له ببدل جديد مناسب، على أن يتم تحديد مدة العقد مع المستأجر الجديد من قبل مجلس الأوقاف المركزي مع مراعاة قیمة العقار
والأجرة السنوية والمنفعة المتحصلة للوقف من تحويل عقد الإيجار من عقد خاضع للتمديد الحكمي إلى عقد محدد المدة وبما لا يتجاوز خمس عشرة سنة میلادية، وللمجلس أن يوافق
.على زيادة مدة العقد إلى أربعین سنة میلادية كحد أقصى في حال تم تسديد ھبة مناسبة يتفق علیھا الطرفان لصالح موازنة مجلس الأوقاف المركزي

-المادة 81

إذا تنازل مستأجر العقار الوقفي لأغراض السكن عن حق الإيجار خلافاً لأحكام ھذا القانون، يُعدُّ العقد المبرم معه مفسوخاً حُكماً، ويُعدُّ المتنازل له غاصباً للعقار وفق أحكام المادة (61)
ه العقوبة المنصوص علیھا في ھذا القانون، وذلك من دون الإخلال بحق الوزارة في المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء. على أنَّهُ يجوز تثبیت من ھذا القانون، وتطبق بحقِّ
التنازل بقرار من مجلس الأوقاف المركزي بناءً على اقتراح إدارة الأوقاف المعنیَّة وفق أحكام المادة السابقة، وعندھا توقف الملاحقة القضائیة وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة (63) من
.ھذا القانون

-المادة 82



أ- يلتزم مستأجرو العقارات الوقفیَّة الخاضعة للتمديد الحكمي بموجب قوانین سابقة، بإعادة إعمار ما تھدَّم منھا جزئیاً وترمیم ما تضرر بسبب الكوارث والأعمال الحربیة، وذلك خلال مدَّة
سنتین من تاريخ منحه إذن المباشرة من إدارة الأوقاف المعنیَّة بعد حصوله على رخصة البناء أو الترمیم من الوحدة الإدارية، مقابل أحقیتھم في تقاضي تعويضات إعادة الإعمار المخصصة
للمالك وفق أحكام القوانین والأنظمة النافذة، دون الإخلال بالتزامھم في أداء بدلات الإيجار، تحت طائلة اعتبار العلاقة الإيجاريَّة مفسوخة حُكماً مع إلزامھم بأداء بدلات الإيجار عن المدَّة
.السابقة وأي تعويضات ممنوحة لھم من قبل الدولة لقاء الأضرار التي لحقت بالعقارات التي يشغلونھا

ة إضافیَّة لا تتجاوز السنة لإعادة إعمار أو ترمیم المأجور .ب- لمجلس الأوقاف المركزي بناءً على اقتراح إدارة الأوقاف المعنیة، منح المستأجر مدَّ

ج- إذا كان المأجور واقعاً في منطقة تسمح الأنظمة النافذة بإشادة عقار أكثر فائدة للأوقاف، فلمجلس الأوقاف المركزي أن يقرر عدم الترخیص للمستأجر بإعادة إعمار المأجور المتھدم
جزئیاً، وتقوم إدارة الأوقاف بطرح العقار للاستثمار وفق أحكام ھذا القانون، ويبقى للمستأجر حق الأفضلیة في استئجار عقار مكافئ من حیث الموقع والمساحة بعقد جديد وفق القوانین
.النافذة

–المادة 83

لمجلس الأوقاف المركزي الموافقة على إبرام عقود استثمار للعقارات الوقفیَّة وفق طريقة “البناء، التشغیل، الإعادة” أو المشاركة أو المشاركة المتناقصة لمصلحة الوقف، أو أي نظام
ته وجمیع الأحكام المتَّصلة به وفق نظام الاستثمار الذي يصدر لھذه الغاية وفق أحكام ھذا القانون د طريقة التعاقد وشروط العقد ومدَّ .استثماري آخر يُقره المجلس، وتُحدَّ

-المادة 84

تُعدُّ عقود إيجار أو استثمار العقارات الوقفیَّة أسناداً تنفیذيَّة من الأسناد المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیة، ويحق لإدارة الأوقاف المعنیَّة استرداد العقار عند انتھاء المدة
.المحددة في عقد الإيجار أو الاستثمار عن طريق دائرة التنفیذ المختصَّة

-المادة 85

تلتزم الدوائر العقاريَّة بتسجیل العقارات الوقفیة كافة باسم إدارة الأوقاف المعنیة وفق أحكام ھذا القانون، وإعداد سجلات خاصَّة لتلك العقارات تتضمن البیانات العقاريَّة والبلديَّة الصادرة عن
.الجھات المعنیَّة، وتزويد مديريات الأوقاف بقوائم بھا، وإشعارھا خطیاً بالتبدلات والوقوعات الطارئة علیھا خلال مدَّة خمسة عشر يوماً من تاريخ قیدھا في السجلات العقاريَّة

-المادة 86

لمجلس الأوقاف المركزي أن يُؤسِّس شركات تجارية مملوكة له من نوع شركات الأموال، تعمل وفق أحكام قانون التجارة والشركات والقانون المدني، لاستثمار وإدارة الأوقاف، ولا يجوز أن
.تدخل العقارات الوقفیة ضمن رأسمال الشركة

-المادة 87

يُضاف مُمثل عن الوزارة يُسمیه الوزير إلى عضويةّ اللجان الإقلیمیةّ في المحافظات، التي تنظر في الاعتراضات المقدّمة على مشروع المخطط التنظیمي العام والتفصیلي ونظام البناء عند
.النظر في الأمور التي تتعلق بالعقارات الوقفیة

-المادة 88

تتولى الوزارة تنظیم عقارات الأوقاف التي تسمح مساحتھا بتشكیل تجمُّع عمراني مُستقل، سیاحي أو سكني أو تجاري خارج حدود التنظیم العمراني، وذلك بالتنسیق مع الجھات
المعنیَّة في وزارات الأشغال العامة والإسكان، والإدارة المحلیَّة والبیئة، والسیاحة، والثقافة، وسائر الجھات العامة ذات العلاقة، مع مراعاة أسس التنظیم وطبیعة المنطقة والفعالیَّات
.المناسبة والأھمیَّة التاريخیَّة والأثريَّة للمنطقة

-المادة 89

تُشارك الوزارة مع الجھات المعنیَّة عند تنظیم عقارات الأوقاف، ويتعیَّن تمثیل الوزارة لدى وزارات الإدارة المحلیَّة والبیئة، والثقافة، والسیاحة، والجھات التابعة لھا، ولا يجوز لھذه الجھات
اتخِّاذ أي قرار يخص عقارات الأوقاف فیما يتعلَّق بشؤون التنظیم أو الاستملاك أو تعديل الصفة التنظیمیة لعقارات الأوقاف وغیرھا من المسائل التي تمس عقارات الأوقاف دون حضور ممثل
.الوزارة

 

الباب السادس

مديريات وشعب الأوقاف

الفصل الأوَّل

مديريَّات الأوقاف

-المادة 90

.يكون في كل محافظة، مديريَّة ترتبط بالوزير تُسمَّى “مديريَّة الأوقاف في المحافظة”، تتمتَّع بالشخصیَّة الاعتباريَّة والاستقلال المالي والإداري في الحدود المنصوص علیھا في ھذا القانون

-المادة 91

.أ- تكون لمديريَّات الأوقاف موازنة مُستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي

:ب- تُموَّل موازنة المديريَّة من المصادر الآتیة

.ريع وعوائد استثمار الأوقاف في المحافظة -1

.الصدقات الماديَّة-2

.المنح والوصايا والھبات والتبرعات والنذور التي يقبلھا الوزير، وفق أحكام ھذا القانون-3

.الوفر المدور من موازنة السنة المالیة السابقة-4

.أي إيرادات أخرى أو إعانات أو مُساھمات تسمح بھا القوانین والأنظمة النافذة-5

ج- يكون مدير الأوقاف عاقداً للنفقة وآمراً للتصفیة والصرف للأموال الموضوعة في موازنة المديريَّة وفق أحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له، ويتولى إعداد مشروع الموازنة السنوية
.وعرضھا على المجالس المختصَّة في الوزارة

–المادة 92



.يُسمَّى مدير الأوقاف في المحافظة بقرار من الوزير

-المادة 93

ذ المھام التي يُكلِّفه بھا الوزير، يتولى مدير الأوقاف الإشراف على عمل مديرية الأوقاف في المحافظة والشعب الوقفیة الملحقة بھا وفق الضوابط والتعلیمات الصادرة عن الوزارة، ويُنفِّ
:ويتولى خاصة

.أ-الإشراف على حسن سیر العمل في المديريَّة بما لا يتعارض مع أحكام ھذا القانون

.ب-متابعة تنفیذ خطة الوزارة في المجالات الدينیَّة وقرارات الوزارة ومجالس الأوقاف المنصوص علیھا في ھذا القانون، وھو مسؤول عن الأوقاف وأماكن العبادة في المحافظة

.ج-الإشراف على حُسن سیر الشعائر والمناسبات والاحتفالات والفعالیات الدينیَّة في المحافظة، والمكلفین بالعمل الديني فیھا

.د-الإشراف على عمل المكلفین بالعمل الديني، وضمان استمرار وحسن قیامھم بأداء واجباتھم، ورفع تقارير دوريَّة إلى الوزارة حول أدائھم، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنھم

. ھـ-مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /3/ من ھذا القانون، يمثل مدير الأوقاف مديرية الأوقاف التي يرأسھا والشعب التابعة لھا أمام القضاء والغیر

الفصل الثاني

شُعب الأوقاف

-المادة 94

.أ- للوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي إحداث شعب وقفیة ملحقة بمديريات الأوقاف، وذلك للإشراف على أماكن العبادة ومتابعة العقارات الوقفیة

ب- تتمتَّع كل شعبة من شعب الأوقاف بالشخصیة الاعتبارية والاستقلال المالي في الحدود المنصوص علیھا في ھذا القانون، وتكون لھا موازنة مُستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على
اقتراح مجلس الأوقاف المركزي ومدير الأوقاف في المحافظة، وتتكون إيراداتھا من الأموال التي تُخصَّص لھا من إيرادات المديريَّة التي تتبع لھا وأيَّ إيرادات أخرى تسمح بھا القوانین
.والأنظمة النافذة

-المادة 95

.يُسمَّى رئیس شعبة الأوقاف بقرار من الوزير

-المادة 96

أ- يتولى رئیس شعبة الأوقاف الإشراف على عمل الشعبة بالتنسیق مع مدير الأوقاف في المحافظة، ويكون مسؤولاً عن حُسن سیر العمل في الشعبة بما لا يتعارض مع أحكام ھذا
ذ المھام التي يُكلِّفه بھا رؤساؤه، ويكون مسؤولاً عن أماكن العبادة في النطاق الإداري للشعبة، ومتابعة الأوقاف والمحافظة القانون، ويتابع تنفیذ قرارات الوزارة ومجالس الأوقاف، ويُنفِّ
.علیھا والإبلاغ عن التعديَّات والتجاوزات علیھا

ب- يتولى رئیس الشعبة الإشراف على حسن إقامة الشعائر والمناسبات والاحتفالات والفعالیات الدينیَّة في النطاق الإداري للشعبة، وذلك بالتنسیق مع مديرية الأوقاف في المحافظة،
.ويتابع أعمال المكلفین بالعمل الديني لديه

ج- يكون رئیس الشعبة عاقداً للنفقة وآمراً للتصفیة والصرف للأموال الموضوعة في موازنة الشعبة وفق أحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له، ويقوم بإعداد مشروع الموازنة
.السنوية وعرضھا على المديريَّة التي يتبعھا ومجالس الأوقاف المنصوص علیھا في ھذا القانون

الفصل الثالث

لجان الأوقاف

-المادة 97

تُشكَّل بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مدير الأوقاف لجان تُسمَّى “لجان الأوقاف” ملحقة بمديريات الأوقاف، تتولى الإشراف على حسن سیر الشعائر الدينیَّة في نطاق عملھا، ومتابعة
.عقارات الأوقاف والمحافظة علیھا والإبلاغ عن التعديَّات والتجاوزات علیھا، وما تُكلَّف به من أمور من قبِل رؤسائھا

-المادة 98

يُحظر -تحت طائلة البطلان المطلق- على لجان الأوقاف تأجیر أو استثمار العقارات الوقفیة، وتُسوى أوضاع الشاغلین سابقاً لعقارات وقفیة إيجاراً أو استثماراً من لجان الأوقاف وفق أحكام
.المادة (64) من ھذا القانون

الفصل الرابع

تعويضات المكلفین بإدارة مديريات وشعب الأوقاف

-المادة 99

د التعويضات التي يتقاضاھا المكلفون بإدارة مديريات أو شعب الأوقاف من غیر العاملین في الدولة وفق الجداول التي يُصدرھا الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، وتُصرف تُحدَّ
.ھذه التعويضات من موازنة الإدارة الوقفیَّة المعنیَّة

الفصل الخامس

مجالس الأوقاف المحلیَّة

–المادة 100

:أ- تُشكَّل في مديريات الأوقاف في المحافظات مجالس أوقاف محلیَّة على النحو الآتي
مدير الأوقاف     رئیساً
معاون مدير الأوقاف     عضواً
رؤساء الشعب الوقفیة في المحافظة     أعضاءً
رئیس الدائرة القانونیة     عضواً
رئیس الدائرة الفنیة     عضواً
محاسب الإدارة     عضواً
رئیس دائرة الأملاك     عضواً
رئیس دائرة الواردات     عضواً ومُقرِّراً



.ب- يُسمَّى أعضاء مجلس الأوقاف المحلي بقرار من الوزير

-المادة 101

أ- يجتمع مجلس الأوقاف المحلي دوريَّاً كل أسبوعین مرَّة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئیسه، وتكون الاجتماعات قانونیة بحضور ثُلثي الأعضاء بمن فیھم الرئیس،
.وتُتَّخذ القرارات بالتصويت بالإجماع، أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئیس، ويلتزم العضو المخالف بتدوين أسباب مخالفته خطیَّاً

.ب- باستثناء القرارات التي ينص ھذا القانون على صدورھا عن الوزير، وتلك التي يجب عرضھا على مجلس الأوقاف المركزي، تنفذ قرارات المجالس المحلیَّة بقرار من مدير الأوقاف

-المادة 102

:يتولى مجلس الأوقاف المحلي في مديرية الأوقاف ممارسة المھام والصلاحیَّات الآتیة

.أ-اقتراح الموافقة على طرح عقارات الأوقاف التابعة لھا للاستثمار أو الايجار بما يُحقِّق تنمیتھا، وفق الأسس الصادرة عن الوزارة

.ب-الاقتراح على مجلس الأوقاف المركزي الموافقة على عقود إيجار أو استثمار العقارات الوقفیَّة

رة دورياً، وإقرار بدلات الإيجار الجديدة، ومتابعة جباية وتحصیل عائدات الأوقاف التي تقع في دائرة عملھا .ج-تخمین العقارات الوقفیَّة المؤجَّ

.د-متابعة تنفیذ المشاريع التنموية على عقارات الأوقاف التي تقع في دائرة عملھا

.ھـ-متابعة تنفیذ العقود المبرمة مع المستثمرين للعقارات الوقفیَّة التابعة لھا

.و-بیان الرأي في الشؤون الخاصَّة باستبدال عقارات الأوقاف وفق أحكام ھذا القانون

.ز-البت في جمیع الشؤون الفنیة والھندسیة المتعلقة بعقارات الأوقاف، دون إخلال بصلاحیات المجالس الأخرى المنصوص علیھا في ھذا القانون

 

الباب السابع

أحكام ختامیَّة

-المادة 103

مع مراعاة أحكام القوانین والأنظمة الخاصة بعمل الجمعیات الأھلیة والخیرية، لا يجوز لأيَّ جھة أو شخص أن يُباشر جمع الإعانات أو التبرعات أو الصدقات من أماكن العبادة إلا بإذن من
.الوزارة، وتُحدَّد شروط الجمع والنسبة التي تُخصَّص لصالح مديريات وشعب الأوقاف بقرار يصدر عن الوزير

-المادة 104

.أ- تحدث مؤسسة طباعیة وقفیة تسمى “مطبعة المصحف الشريف” ترتبط بالوزير

ب- تعمل مطبعة المصحف الشريف وفق أحكام قانون التجارة والقانون المدني، وتمول من عائدات وأجور الأعمال التي تنفذھا، ومن مساھمة مجلس الأوقاف المركزي ومن مساھمات
.مديريات وشعب الأوقاف ومن الھبات والتبرعات، ويصدر النظام المالي للمطبعة، وأنظمة الاستثمار والتشغیل والاستخدام والأنظمة الأخرى اللازمة لعمل المطبعة بقرار من الوزير

.ج- تعفى المطبعة حین تعاقدھا مع الجھات العامة من تقديم التأمینات ورسم الطابع

-المادة 105

يتم تأمین العاملین الإداريین والفنیین والمھنیین في صندوق الزكاة والصدقات ودور رعاية الأيتام وأبناء الشھداء والمبرات الإسلامیة ومطبعة المصحف الشريف والمؤسسات المحدثة وفق
.أحكام ھذا القانون من خلال التعاقد المباشر وفق أحكام المادة رقم (48) من ھذا القانون، وتصرف أجورھم وتعويضاتھم من موازنة المؤسسة التي يعملون لصالحھا

-المادة 106

.أ- يبقى الموظفون الدينیون المؤصلون قبل صدور ھذا القانون خاضعین لأحكام القوانین التي تم تعیینھم وتأصیلھم بموجبھا فیما لا يخالف أحكام ھذا القانون

.ب- يخضع الموظفون الدينیون الوكلاء أو المكلَّفون قبل صدور ھذا القانون إلى الأحكام الواردة فیه حصراً

-المادة 107

.يحظر ارتداء الزي الديني الإسلامي أو استخدام الصفات والألقاب الدينیة الإسلامیة من غیر الأشخاص المؤھلین المرخص لھم بذلك وفق التعلیمات التي تصدر بقرار من الوزير

-المادة 108

.يُصدر الوزير الأنظمة الداخلیة الخاصة بالوزارة والجھات التابعة لھا، والتعلیمات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون

–المادة 109

.تضاف وظائف الملاك العددي المحددة بموجب المرسوم التشريعي رقم /185/ المؤرَّخ في 10-12-1961 إلى وظائف الملاك العددي للوزارة، وتُشكلان معاً الھیكل الوظیفي للوزارة

-المادة 110

:أ- تُعدل المواد (2) و(6) من المرسوم التشريعي رقم /51/ المؤرَّخ في 22-7-2013م المتضمن إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف بحیث تصبح على النحو الآتي

.المادة 2-     يُحدث في الوزارة صندوق يُسمى “صندوق الزكاة والصدقات” يتمتع بالاستقلال المالي، ويُعدُّ جزءاً من الھیكل التنظیمي للوزارة
.المادة 6-     يتولى إدارة الصندوق مدير، يسمى بقرار من الوزير من العاملین في الوزارة، من حملة الإجازة في الشريعة الإسلامیة على الأقل

.ب- تحل كلمة (الوزير) محل عبارة (مجلس الإدارة) وكلمة (المدير) محل عبارة (المدير العام)، أينما وردت في المرسوم التشريعي المذكور

.ج- تُلغى المواد ذوات الأرقام (7) و(8) و(10) من المرسوم التشريعي المذكور

-المادة 111



  

يلغى المرسوم التشريعي رقم 204 المؤرَّخ في 11-12-1961م وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 94 المؤرَّخ في 30-4-1969م، والمرسوم التشريعي رقم 29 المؤرَّخ في 28-1-1965م،
والمرسوم التشريعي رقم 104 المؤرَّخ في 29-5-1965م، والقانون رقم 474 المؤرَّخ في 27-2-1949م، والمرسوم التشريعي رقم 185 المؤرَّخ في 10-12-1961م وتعديلاته، والمرسوم
التشريعي رقم 28 المؤرَّخ في 28-1-1965م، والمرسوم التشريعي رقم 23 المؤرَّخ في 30-12-1951، والقانون رقم 226 المؤرَّخ في 30-9-1959م، والمرسوم التشريعي رقم 70 المؤرَّخ
.في 25-7-1966م، والقانون رقم 104 المؤرَّخ في 19-3-1960م

-المادة 112

.يُنشر ھذا القانون في الجريدة الرسمیَّة

.دمشق في  2-2-1440 ھجري الموافق لـ  11-10-2018 میلادي
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